  كان كلامنا المتقدم في الوجه الثاني لتقرير الوجه الأول، وخلاصة هذا الوجه أن القطع بحرمة شيء يوجب حدوث مفسدة، هذه المفسدة تقتضي حرمة المقطوع به بعنوان ثانوي، كما أن القطع بوجوب شيء يقتضي وجوب ذلك المقطوع به بعنوان ثانوي، وقد قلنا إن الماتن أشكل على هذا الوجه..

أولاً: إن كان يعم القطع المصيب للواقع فهذا ماذا يلزم منه؟ تعدد التكليف، لماذا يتعدد التكليف؟ قال: لأن الواقع كان هناك موجود حكم، وقطعنا أيضاً يوجد حكماً آخر حسب هذا الفرض، لأن القطع يحقق، القطع بالحرمة يوجد مفسدة، والقطع بالوجوب يوجد مصلحة.

ثم قال الماتن: وهذا لا يمكن الالتزام به.

والإشكال الثاني: لزوم التسلسل في الأحكام الشرعية، لأن كل قطع يترتب عليه حكم، والحكم هذا راح يكون مقطوعاً به، يحدث قطعاً، والقطع الثاني هذا يترتب عليه حكم، والحكم الثالث يكون مقطوعاً به، وهلم جرا، وبما أن التسلسل باطل، فالقول بأن القطع يوجب إحداث مصلحة في المقطوع به يترتب على هذه المصلحة وجوب أو حرمة، باطل، وقد قلنا إن ما أفاده الماتن لا ينبغي أن يشكل به، لأن كلام العلماء ليس في القطع المصيب للواقع، وإنما في القطع المخطئ، ليس كلامهم في القطع المصيب، القطع المخطئ، قطعت بوجوب شيء، فتبين أنه ليس بواجب، وقطعت بحرمة شيء، فتبين أنه ليس بحرام، ومع ذلك خالفت قطعي في الموردين، حينئذٍ هل نقول إنه توجد مصلحة بسبب القطع يترتب عليها حرمة المقطوع به ووجوب المقطوع به أم لا؟ 

أصحاب هذا القول أو الرأي هذا يقولون نعم.

الماتن يريد أن يناقشهم في الشق الثاني، في صورة كون القطع مخطئاً غير مصيب للواقع، تقولون إنه يحدث مفسدة أو مصلحة للحكم المقطوع به، يقول هذا ممكن، الإشكال الأول لا يرد عليه، لا إشكال تعدد التكليف ولا إشكال التسلسل، لكن يقول الإشكال فيه لعله على نفس المستوى المتقدم، يعني في رتبة الإشكالين المتقدمين من حيث الفضاعة، يعني إشكال لا ينبغي لمن التفت إليه أن يقول بهذا الرأي، ما هو الإشكال؟ يقول: قبل أن نبين الإشكال الشيء ليس فقط أن يكون ممكناً ونحن نصدق به، إش كثر الأشياء الممكنة، لكننا لا نستطيع أن نعتمدها، لابد من قيام الدليل عليها، فنقول لو قطعنا بحرمة التتن، ومع ذلك شربنا التتن، وكان شرب التتن ليس بحرام، يعني أخطأ قطعنا الواقع، تقولون هنا مفسدة حدثت في التتن المقطوع بحرمته، هكذا تقولون بعد، يقول: هذا ماذا يلزم منه؟ يلزم منه التصويب المنسوب للمعتزلة، تعرفون التصويب على قسمين، تصويب أشعري وتصويب معتزلي، المعتزلي أحكام شرعية موجودة في اللوح المحفوظ، ولكن هذه الأحكام قابلة للتبدل، فإذا توصل المجتهد إلى رأي صار الملك يغير ما هو موجود في اللوح المحفوظ إلى ما توصل إليه رأي المجتهد، هذا المعتزلي...

...

يكتب حكمين، ماذا فيها، اللوح المحفوظ ليس ضيقاً، واسع، (يمحو الله ما يشاء ويثبت..) ههههه

والتصويب الأشعري لا، أصلاً ما فيه أحكام، مجرد أن يوصل هذا الآية إلى حكم شرعي، يقوم الملك ويكتب في اللوح المحفوظ ذلك الحكم الشرعي الذي توصل إليه المجتهد..

الماتن يقول إذن عندنا في هذا الرأي بالرغم من إمكانه، عندنا إشكالان..

الإشكال الأول: عدم وجود الدليل الدال عليه، يعني ممكن، لكن ما فيه دليل يدلل على أن الأمر كذلك إذا قطعنا بحرمة شيء صار المقطوع به فيه مفسدة وأصبح حراماً تبعاً لقطعنا، وإن قطعنا بوجوب شيء، حتى إذا ما كان هناك وجوب، صار واجباً، وبالتالي لو تركناه، تركنا الواجب أو فعلنا الحرام، استحقينا العقاب، أولاً لا دليل على هذا، وثانياً تصويب معتزلي، بعد، ونحن عندنا ليس فقط نقول في المقام، نريد نرتقي درجة، نقول ليس فقط لا دليل على هذا، بل الدليل دال على خلافه، كيف الدليل دال على خلافه؟ الدليل يقول هناك أحكام في اللوح المحفوظ في عالم الواقع يصيبها من يصيبها ويخطئها من يخطئنا، ليس في الحقيقة ما فيه أحكام، ويقول أيضاً هذه الأحكام غير قابلة للتبديل، نعم يظهر من الأدلة أن هناك أحكاماً ظاهرية، لكن هذه الأحكام الظاهرية أقصى ما يفاد فيها المصلحة السلوكية على رأي الشيخ الأعظم وهي مردودة أيضاً، بعد ما فيه أزيد من كذا..

الماتن يقول، في الشق الثاني عرفنا الإشكالات؟ الحقيقة ثلاثة إشكالات..

الإشكال الأول: عدم ورود الدليل.

الإشكال الثاني: التصويب المعتزلي.

الإشكال الثالث: الدليل على العدم، ليس فقط ادعي كما ادعينا أولاً لا دليل، بل ندعي عندنا دليل على العدم، لكن يقول الماتن: أنا أريد أن أكون موضوعياً، هذا الكلام الذي أوردناه يختص بالقطع، ولا يعم الحكم الظاهري أو الطريق، يعني لو جاءتنا أمارة، وكانت الأمارة مخطئة للواقع، أو قام لدينا أصل عملي، والأصل العملي قلنا أصلاً واضح، إنما يزيل الحيرة ويرفع التردد ليس إلا، في مورد الأمارة والأصل العملي احتمل العلماء، كما أشرنا، مصلحة سلوكية، شيء ثاني، تعويض من قبل الله، وما إلى ذلك من الأمور، راح تجيئنا بالتفصيل، يقول كلامنا في الإشكالات الثلاثة التي أوردناها ترى ليس قصدنا نعمم للقطع والأمارة والأصل العملي، فقط وفقط، نقتصر على القطع وحده لا شريك له، يعني الأمارة والأصل العملي لا يشاركان القطع.

الإشكال الثاني من الماتن: يحتاج أن تتأملوا فيه، أولاً نقرره، ثم ندعوكم للتأمل فيه ثانياً، ثم نورد ما يمكن أن يشكل به عليه ثالثاً.

يقول: الإشكال الثاني على هذا الرأي، شوفوا هذا الإشكال، يحتاج تأمل كما قلنا، تأملوا فيه، أصلاً القول بهذا الرأي لا يستلزم ترتب العقاب، خلاف ما يذهب إليه أصحاب هذا الرأي، يعني أنا قطعت بحرمة التتن، تقولون وجدت مفسدة، والمفسدة يترتب عليها عقاب، نقول لكم أبداً أبداً، لا مفسدة ولا عقاب، كيف؟ لأنه يقول لاحظ، انتبه إليّ واصطخ، ماذا راح تقول لنا سيدنا؟ يقول: أنا عندما أقطع بحرمة التتن، أقطع بالعنوان الأولي للتتن، يعني أقول إن التتن فعلاً حسب ما توصلت إليه بأنظاري الدقيقة، وآرائي العميقة أن التتن حرام، جبريل كتب الحرمة للتبن، يعني أقطع بحرمته باعتبار كونه حكماً أولياً، وليس لدي إلتفات إلى أنه هناك مفسدة ثانوية في صورة الخطأ لقطعي يترتب عليها العقاب، حتى يصير عندي حكم ثانوي، أصلاً ما عندي إلا الحكم الأولي، وهذا أشبه ماذا نقول؟ نقول ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، يعني الذي أنا قطعت به هو الحكم الأولي، والحكم الأول كان مخطئا، والذي أنتم تريدون تقولونه ماذا؟ وجود حكم ثانوي، أصلاً أنا لم أتوجه إليه، ولم ألتفت إليه كقاطع ليترتب عليه العقاب، ما رأيكم في إشكال الماتن هذا؟ غير صحيح أو صحيح؟ 

....

لا، من قبل المولى...

...

نعم، لكن أنا عندما أقطع أقطع بالحكم الأولي، حرمة التتن كحكم أولي، الذي هو حكم الله، تبين أن حكم الله غير موجود، ماذا يدخل قطعي هذا بالحكم الأولي لينقلب تصير ماذا؟ 

...

نعم، في العقوبة، الحكم الثانوي يقول من أين جاء؟ مع أني أنا لم ألتفت لها، من أين جاء؟ أنتم من أين جئتم به؟ أنى لكم به؟ والحال أني أنا لم ألتفت إليه كقاطع، لأني إذا قطعت بالحكم الأولي الذي يترتب عليه العقاب، تبين أنه غير موجود..

...

صح، أصلاً القطع مثل النسيان إذا التفت إليه ماذا يصير؟ يزول، القطع ماذا؟ التجري يعني، يصير في صورة كذا، إذا التفت إليه أني أنا ما قطعت بالحكم الأولي، يعني الحكم الثانوي، انتهى القطع أصلاً، لأني أنا ما أرى إلا الواقع، معي؟ هذا كلام صحيح الذي تقوله، لكنه ليس كلامنا في هذا، كلامنا يقول الماتن يقول: منسدة علينا الأبواب لوجود حكم ثانوي، ما فيه شيء اسمه حكم ثانوي، من أين جئتم به؟ أنا الذي أقطع به هو الحكم الأولي، والحكم الأولي المفروض أنه لم أصبه بقطعي، من أين جئتم بهذا الحكم الثانوي؟ واضحة الفكرة؟ هذا كلام الماتن.

يعني أنت مع الماتن؟ 

وإياه أو ضده يا شيخ؟

...

هم، ماذا يقولون؟ أين مستنده؟ يقولون مستنده، أنت أيها الماتن تقبل في الأمارة غير المصيبة تقبل وجود حكم ظاهري، صح؟ للدليل تقول، نحن نقول عندنا دليل، أن القطع باعتباره علماً، أصلاً يدعون إنما الأمارة أصبحت حجة بجعل الشرع، حتى خلاها في مقام القطع، القطع حتماً له ما للأمارة، ولا يقل عنها...

...

بالاثنين، في الواقع والتعبد، لأن نحن ارتأينا أنه فيما تقدم، حتى أنت أيدت هذا المطلب، قلت ماذا؟ القطع وإن لم يلتفت إليه، لكنه يبقى طريقاً، وطريقيته حقيقية واقعية، فإذا كنا نقبل هذا الرأي، يعني الشارع ما ألغاه، خلنا لنقل أمضاه، فلماذا لا نقبل أن يكون كما قال أصحاب هذا الرأي، حكماً ظاهرياً، والذين يقولون فعلاً يقولون بهذا الوجه، فأنت تجيء تقول: لا، ما لكم وجه أيها العظماء، لا وجه لكم للقول بوجود حكم ظاهري، نقول: لا، موجود وجه، وإن كان قابلاً للمناقشة كما سوف يأتينا، راح نناقشه، لكن هذا وجه وجيه، وجيه أو غير وجيه؟ أنى لكم؟ نقول له موجود، عرفنا من أين أوجدناه؟ نقول الطرق سواءً كانت وجدانية أو تعبدية تترتب عليها أحكام في صورة عدم إصابتها للواقع، في صورة الإصابة خلاص بعد أصابت، في صورة عدم الإصابة، الذي قال ممكن، يترتب عليها حكم ظاهري، وهذا الحكم الظاهري باعتباره خالفه يترتب عليه عقاب، ماذا فيها!!

...

لا، لا لغو ولا شيء، ولا يلزم اجتماع مثلين بعد مثل ما قال بعضهم، لا اجتماع مثلين ولا أي شيء، أبين لكم، الله تبارك وتعالى لسعة رحمته ولشدة نقمته وسطوته، عنده من أهم القوانين الثواب والعقاب، وفيه قانون حاكم عليهما، وهو ماذا؟ قانون التفضل والمثوبة ووو، نحن لا نتكلم في القانون الحاكم، نتكلم في القانونين المحكومين، ليس الدليل الحاكم، نقول إذن عنده ماذا؟ رحمة سبقت الغضب، وغضب ونقمة شديدة جداً، (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)، خل على (أليم) هذا دويحة، يخالفون عن أمره، نعم أنا الآن خلاص بعد قطعت، يقول الله: أنا بسعة عدلي، إذا ما أصبت الواقع مثل الأمارة قامت لك، أنا أخلي لك فد شيء من عندي، حسب هذه القوانين التي تمشون عليها أنتم، ولا خالفت أنت، لكن أنا خليت لك ماذا؟ يعني مثل ما نقول خليت النسق مثل المصلحة السلوكية، يسموه ليس في مقام الإشكال، لكن مثل المصلحة السلوكية، خليت لك شيئاً، قطعت بالوجوب وما صار هناك واجب، أنا لا أخيب من سعى إليّ، بل من مشى إليّ ذراعاً مشيت إليه باعاً، شبراً أنا باع، وذاك قال هرولة بعد، الذي يمشي إليّ كذا أنا أمشي له هرولة، ماذا فيها؟ فيخلي على طبق قانون الثواب كذا، طيب ولماذا لا يخلي على قانون العقاب؟ تقولون تفضل، نقول هذا قانون حاكم عليهما، على الاثنين، نحن لسنا في مرتبة الحكومة، في مرتبة المحكومية، لماذا لا؟ واضح أنه يصير، ولا يلزم منه اجتماع المثلين، لأن كما كان ولا يلزم منه اجتماع المثلين، نحن على رأينا الذي أنت قبلته في السابق، على رأينا يصير مثل الأمارة، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، ما فيه فارق بينهما، فتقول أنت من أين جئتم بهذا الحكم الظاهري؟ نقول لك: موجود، فتش عنه يخرج إليك كالشمس في رابعة النهار، لكن تأمل سيدنا، واضح؟ وقلت راح يأتينا إن شاء الله إشكال على هذا الكلام، لكن أنتم خذوا الآن هكذا..
يقول: وعندنا تذييل لهذا الإشكال، ليس فقط نقول لكم ما فيه حكم ثانوي ومن أين جئتم به، وأنى لكم، نقول الحكم ماذا يقتضي؟ قلنا فيما تقدم يقتضي الداعوية والمحركية للمكلف للإتيان بما كلف به، هذا الحكم بما أنه الواقعي لم يصب، والظاهري لم يقصد، كيف نسطيع أن نقول إن هذا حكم يحرك المكلف وهو أصلاً لم يقصده ولم يلتفت إليه؟ يعني ماذا يدعي الماتن؟ يقول: لا حكم ظاهري ولا محركية، فلو قلنا بترتب العقاب على هذا الحكم الظاهري مع عدم وجود محركية، لكان ماذا؟ من مصاديق قبح العقاب بلا بيان، معي أنتم؟ لا محركية، ارجعوا إلى كلامه الذي قال، ماذا قال هو فيما تقدم؟ قال الداعوية هنا ليس بمعنى الباعثية، الداعوية عقلية، منك آخذ وأرد  به عليك، أنت علمتنا سيدنا كيف نردك، داعوية عقلية موجودة، معي أنتم، داعوية عقلية، توه قايله هو فيما تقدم قبل درسين، صح؟ موجودة داعوية عقلية...

...

يعني نحن نقبل، ممكن أن نحن نتصور حكماً ظاهرياً، إذا تصورناه على مبنانا، نقول ما فيه داعوية لهذا الحكم الظاهري، نقول الداعوية العقلية كافية...

ولذلك شوف يقول، يقول: بالرغم من هذه الإشكالات التي جئت بها أنا وأوردتها على أصحاب هذا الرأي، لكن هذه الإشكالات ما تجيء في موارد خطأ الأمارة أو الأصل، لماذا؟ لأنه واضح في موارد خطأ الأصل أو الأمارة نحتمل وجود حكمين، حكم واقعي وحكم ظاهري، فنتصور وجود حكم ظاهري فيعاقب على أساس مخالفته للأمارة أو عدم جريه على وفق الأصل العملي، وهذا كافٍ يقول في منجزية التكليف الظاهري في موردي خطأ الأمارة والأصل..

طبقوا هذا ونرجع..

....

زين خليتني أنبه على نقطة، لأنه ماذا يقول إنه، صاحب الرأي يقول إذا قطعت حدثت مفسدة، يعني موضوع حدوث المفسدة هو قطعك، واضحة الفكرة؟ والحكم الظاهري يترتب على قطعك المخطئ،  ليس أن الله ينشئ حكماً جديداً، الله قلنا له قانون عقاب وثواب، وقد أشير في بعض الروايات إليه، حتى لعل من بلغ في بعض إشاراتها تشير إلى هذا...
....

ماذا قلنا؟ قلنا عندنا موضوع الحكم الثانوي هو نفس قطعي، حقق، تولدت منه مصلحة أو مفسدة، نفس قطعي تولدت، ليس شيئاً آخر، كما أن نفس الرواية الله خلى عليها مصلحة ومفسدة، ما فيه مفسدة ومصلحة في سلسلة، يعني في اللوح المحفوظ ما فيه، لكن كما نتصور تولد المفسدة والمصلحة، الذي أيدتنا فيه قلت لك، حط على الذي أيدتنا فيه، نفسه نفسه ما يتغير، أنا لماذا أقول لك الكلام الماضي؟ لأن هذا إذا الواحد التفت إليه، هذا عصا موسى، واقعاً عصى موسى، إذا التفت إليه زال الإشكال الذي أورده الماتن، لأن نحن نتصور للقطع الطريقي موضوعية، انتبه، للقطع الطريقي، يعني يمكن أن يلتفت إليه عند التأمل والتدقيق، صحيح أنا ما التفت إليه إذا ما أردت أن ألتفت، لكن ألتفت إليه عندما أدقق فيه، والله يرتب عليه أثر أو ما يرتب؟ يرتب، لأنه له واقع حقيقي، ولذلك يقول ماذا في بعض الآيات القرآنية (أو أثارة من علم إن كنتم صادقين) يعني إذا عندكم علم أو شيء من العلم جيئونا به، إيتونا به، أخرجوه لنا، فالعلم الله يرتب عليه آثار، إن كنتم عالمين، يرتب عليه أثر، تقول لي: العلم هذا لا يلتفت إليه، لايلتفت إليه بالنسبة للقاطع، لكمن بالنسبة للأحكام الشرعية لا نتعقل أن تترتب عليه؟ حقك تترتب عليه، واضح، فأنت نقول له: أيها الماتن خلطت بين أمرين، بين القاطع وبين مرتبة جعل الأحكام الشرعية من قبل الله تبارك وتعالى، نحن ما نقول، نقول: أساس الموضوع الذي يترتب عليه الحكم هو قطع القاطع، وهذا القاطع لا يلتفت إليه، صح؟ لكن الله يلتفت له ويجعل عليه أحكاماً، كما أن ذاك يمشي على ضوء الأمارة، والأمارة أخطأت، والأمارة إنما جعلت حجة لكونها تصيب، فلماذا رتب عليها حكم في صورة خطئها؟ للمصلحة، وإلا باؤك تجر وبائي لاتجر، نفس الكلام، تأمل في المطلب تجده قابلاً للتأمل...

...

نعم، لكن واضح، أنا أقول واضح، يعني إشكال الماتن أنا عندي هذا الذي جئت به لا يرد، بالرغم أن أنا تأملت فيه كثيراً، وإن كان راح يجيئنا إشكال ثاني، قد تحسون أنه نفسه، لكنه ليس نفسه، ولذلك قلت راح يجئنا شيء كلام، شبيه له، ولكن هو هو وهو غيره، مع وجود فوارق حيثية..

تطبيق:


وإن كان مختصا بالقطع غير المصيب للواقع فيشكل عليه. .
أولاً : بأنه وإن كان ممكناً ذاتاً ، إلا أنه يحتاج إلى دليل تعبدي، ما يكفي نقول هذا الشيء ممكن، الإمكان وحده لا يكفي، نقول قطعنا بحرمة التتن، وكان قطعنا غير مصيب، تبين أن التتن ليس فقط حراماً، إلا واجب أن نشربه، في يوم القيامة، ونحن ماذا؟ أقدمنا وتجرأنا، المهم، ففي هذه الحالة هل اقترفنا الحرام أو ما اقترفنا الحرام؟ نقول: نعم، هنا في صورة عدم الإصابة للوقع، كما هنا ما أصابت الحرمة الواقع، صار حكم ظاهري تترتب عليه مفسدة، نقول: هذا معقول، ترتب المفسدة من ناحية ظاهرية، لكن أين الدليل؟ لا دليل، مفقود في المقام، بل نترقى...

بل قام الدليل على عدمه، هذا نمرة اثنين، الذي أنا خليته نمرة ثلاثة، بل هذا هو التصويب المعتزلي بعينه وأذنه، الاثنين، ليس فقط العين، بل العين والإذن...

لرجوعه للتصويب المنسوب للمعتزلة، الذي قام الاجماع عندنا على بطلانه ، خصوصاً في مورد خطأ القطع، لماذا؟ قال لأن التصويب باطل في موارد خطأ القطع، أما بعض علمائنا قبل ماذا؟ شيئاً من التصويب ـ إذا صح التعبيرـ مثل المصلحة السلوكية، لكن أين؟ في الطرق والأصول العملية، لا الطريق أو الأصل الشرعيين المستتبعين للحكم الظاهري ، ولاسيما في مورد الخطأ...

انتبه ليس في الحكم...

في الموضوع .
يعني قامت الشهادة على أن كذا لكذا، هذا ليس حكماً في الموضوع، أو شهد بالهلال، تبين أنه ما فيه هلال، وكان وهو عيونهم مثلاً ماذا؟ شايفين خيط في السماء شبه الهلال مائة بالمائة، خطأ في الموضوع، لماذا لا نتعقل أنه يترتب عليه حكم ظاهري؟
وثانياً...

هذا الذي ناقشناه فيه...

 : الحكم المذكور لا يقتضي استحقاق العقاب ، لعدم العلم به ، إذ المفروض أن قطع القاطع كان للحكم الأولي، والمفروض أن الحكم الأولي غير موجود، لأنه لم يصب الواقع هذا القطع، أخطأه، قطعنا بحرمة التتن، تبين أن التتن ليس حراماً في الواقع...

وعدم التفاته إلى خطأ قطعه ، ليعلم بثبوت الحكم الثانوي، كأنه يعني الحكم الثانوي لا يترتب إلا إذا التفت المكلف، لا، ليس موضوع الحكم الثانوي التفات المكلف، موضوعه الله، يقول لي: انتبه، إن قام لديك طريق معتبر، علم أو أمارة أو أصل عملي، سر على ضوئه، يا إلهي الأمارة قد تخطئ، والأصل العملي قد يخليني ما أجيب الواقع، ما أحتاط، لأنه أجري البراءة مثلاً، ووو، والعلم أيضاً قد يخطئ، ماذا تعوضني عنه؟ يقول: ماذا أعوضك؟ انتبه، إن قطعت واتبعت قطعك فلك عندي جزاء الصابرين المحسنين القائمين الراكعين الساجدين، إلخ، لماذا لا، ماذا فيها، كما من يتبع الأمارة نتعقل له هذا، فمن يسير على ضوء القطع له ذلك..
ومنه يظهر أنه لا أثر لجعل الحكم المذكور وإن تم ملاكه ، لعدم صلاحيته للداعوية بعد كون المكلف لم يلتفت إليه، نقول له: لا، موجود داعوية عقلية، وليس الموضوع للحكم الشرعي التفات المكلف، الموضوع تحقق الموضوع وهو قطع القاطع غير المصيب. 
نعم...
هذه نعم، لو جاء بها قبلاً، لما أشكلنا عليه...

نعم ، لو كان التجري في مورد خطأ الامارة أو الأصل لكان لاستحقاق العقاب لأجل الحكم الثانوي الثابت فيه - بناء على التصويب – كان له وجه ، لماذا؟ لأن احتمال خطأ الأصل أو الامارة يجعل عند المكلف علماً تفصيلياً بثبوت التكليف في موردهما ، إما التكليف الأولي الثابت في صورة إصابة الأمارة للواقع ، أو الثانوي الثابت مع خطأ الأمارة ، وهذا كاف في منجزية التكليف الثانوي لو فرض ثبوته ، بخلاف مورد القطع ، لأن القاطع لا يحتمل ثبوت الحكم الثانوي حتى يتنجز مع العلم المذكور، أصلاً هو ليس لا يحتمل، لا يلتفت، ومع كونه لا يلتفت نتعقل وجود موضوع، لأن الموضوعية، هو أصبح موضوعاً، قطعه موضوع للحكم الثانوي..

...

نعم، هو يتصور أن هذا الواقع، وأنت حتى تقول له إن قطعك غير مصيب، يحتاج تزيل القطع ماله، وتقول له ترى ها، ولذلك الذين يجيئون يوم القيامة (ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار) يقول هؤلاء أنا كنت أعدهم من أهل النار، تبين أنهم أهل الجنة، وهذا الذي يعدهم من الأشرار صاروا أهل الجنة، وهو الذي يعد نفسه خيراً وصالحاً، مع هامان وفرعون، لماذا لا؟ تقول له: كيف الله يعاقبه؟ لأنه كان قاطعاً، فليكن قاطعاً، شنهو قطعه؟! يكون نلتفت إلى هذه القضايا، هذا بحث عميق صراحة تترتب عليه آثار كثيرة جداً.

إشكال ودفع، شوفوا هذا الإشكال أيضاً دقيق..

خلاصة الإشكال: يقول: قد يتوهم متوهم في مقام الرد على رأيي أنا صاحب المحكم أنه يكفي في استحقاق العقاب مخالفة التكليف الواقعي للجاهل المركب، لأن القاطع صار عنده جهل مركب في الحقيقة، يزعم أن قطعه هو الواقع والحال أن الواقع على خلاف قطعه، فنقول له ماذا؟ نقول له، يقول هذا ماذا يتصور، الذي يريد أن يرد على صاحب المحكم؟ يا صاحب المحكم، القطع لا يشترط أن يصيب الواقع، ويترتب عليه العقاب، حتى وإن لم يصب الواقع، ونعطيك أمثلة، الآن الإنسان قطع بأن هذا الإناء خمر، وتبين أنه ماء زلال عذب، ولكنه ماء مغصوب، وشربه، يترتب عليه العقاب أو ما يترتب؟ يقول المفروض يترتب عليه العقاب، لماذا؟ لأنه الحقيقة ارتكب أحد حرامين، إما الخمر أو التصرف في مال الغير من دون إذنه، ونحن راح نناقش الماتن، لا تستعجل..

تقول: إن ما قصده لم يقع، وما وقع لم يقصد، فلماذا يعاقب؟ 

يقول: يعاقب لأنه في الحقيقة اقترف واحداً من حرامين، إما حرام الغصبية أو حرام الخمرية، ما يشترط للقطع أن يصيب الواقع كما تتصور، وأنه إذا أخطأ الواقع لا تترتب عليه الحرمة، هذا رأينا الحمد لله، تترتب عليه الحرمة..

يقول الماتن: ليت شعري، هذا ليس إشكالاً عليّ، هذا إشكال يؤيد رأيي، لأن هذا الإشكال في الحقيقة مصادرة على المطلوب، أنت تأتي وتدعي أن المتجري يستحق العقاب، هذا يصل الدعوى، هنا تجرئ، اقترف ما يعتقد أنه حرام ارتكبه، لكن تبين أنه حرام من جهة ثانية، من جهة كونه مالاً للغير، مسألة اقترافه للحرام لا يعاقب على أنه حرام بسبب كونه مالاً للغير، أصلاً ما أحد يقول من الأصوليين يقول هكذا، يعاقب لمن يقول بحرمة التجري، وهذا مؤيد لرأيي يقول الماتن، وليس مناقضاً له، واضحة الفكرة..

أما ما يرد على الماتن من إشكال فيأتي إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

